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 عمومين وتطبيقاتهالتعارض بين 
 الكريم الكبيسي محمد عبد

 .، بغداد، العراقالجامعة مام الاعظم )رحمه الله(كلية ال قسم أصول الفقه، 
 dr.mohamed.abdelkarim@imamaladham.edu.iqاللكتروني: البريد 

 :البحث ملخص
عيرةنّ عِلمْ أصول الفقه مستمَدّ مِن عِلمْ الكلام وعِلمْ اللغة والأحكام إ حيث   ،الشَّر

كانت اللغة العربية أحد روافد عِلمْ الأصول إنْ لم تكن طريقها الأوحد لاستنباط 
نرة وهُمََ مَصدَر التشَّيع وإليهمَ ترَجع جميع أدلة  ؛الأحكام وذلك لأنّ الكتاب والسُّ

عيرة إمّا بطريق مباشر أو غيْْ مباشر ـ لغُتهُمَ العربية تعامل ولا يتَأتى ال ،الأحكام الشَّر
معهمَ بحثاً واستنباطاً للِأحكام إلا بعَْد الوقوف على هذه الألفاظ وكيفية دلالتها على 
الأحكام ومعرفة ما فيها مِن حقيقة ومَجاز وعموم وخصوص وأمْر ونهْي وإطلاق وتقييد 

ص الأصوليوّن قِسْمًَ كبيْاً  ،ومنطوق ومفهوم وغيْْها مِن المباحث اللغوية ومِن هنا خصر
ا الغرض، واقتضت دراسة البحث أن يقسم على ثلاثة مباحث، أما المبحث الأول فقد لهِذ

فقسمته على مطلبين كلٌ منهمَ  ،تناولتُ فيه المعنى اللغوي والاصطلاحي لمفردات البحث
على مفردة وهمَ التعارض والعام، والمبحث الثاني تحدثتُ عن حالات التعارض بين 

والمبحث الثالث بينّتُ القاعدة في  ،، فكان على مطلبينعمومين، وكيفية الترجيح بينها
 دفع تعارض العمومين.

 تعارض، العموم، أدلة، العام، دفع. الكلمات المفتاحية:
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The conflict between two generalities and its applications 
Mohammed Abdul Karim Al Kubaisi. 
Department of Fundamentals of Jurisprudence, College of the Great Imam 
University, Baghdad, Iraq. 
Email: dr.mohamed.abdelkarim@imamaladham.edu.iq 

Abstract: 
Since the science of usul al-fiqh is derived from the science of theology, 

linguistics and legal rulings, the Arabic language was one of the tributaries of 
the science of principles, if it was not the only way to derive rulings; This is 
because the Book and the Sunnah are the source of legislation, and to them all 
evidences for legal rulings are returned, either directly or indirectly - their 
language is Arabic, and it is not possible to deal with them in research and 
eliciting of rulings except after identifying these specific terms and how they 
signify the generality of the rulings and knowledge of what is in them. The 
release, restriction, uttered, concept, and other linguistic investigations, and 
from here the fundamentalists allocated a large section for this purpose, and 
the study of the research required that it be divided into three sections. And 
the second topic I talked about the cases of conflict between two generals, and 
how to weight them, so it had two demands, and the third topic showed the 
rule in repelling the conflict of the two generals. 

Keywords: Conflict, Generalities, Evidence, General, Eliminate. 
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 المقدمة
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..

ى " فقيهاً " إلا إذا كان عالمًَِ بقواعد  ق ولا يسَُمر لمََّ كان فقْه الرجُل لا يتَحقر
عيرة ى بـ" عِلمْ أصول الفقه " ،استخراج الأحكام الشَّر وجبتَ دراسته فقد  ،وهو المسمر

 .؛ حتى لا يستخرج أحكاماً بِلا أصولٍ تابعةً لهِوى أو مَيْل شخصّ وفهَْم قواعده

نّ عِلمْ أصول الفقه مستمَدّ مِن عِلمْ الكلام وعِلمْ اللغة والأحكام إ وحيث 
عيرة لم تكن طريقها الأوحد  صول إنْ كانت اللغة العربية أحد روافد عِلْم الأ  ،الشَّر

نرة وهُمََ مَصدَر التشَّيع وإليهمَ ترَجع  ؛لاستنباط الأحكام وذلك لأنّ الكتاب والسُّ
عيرة إمّا بطريق مباشر أو غيْْ مباشر ـ لغُتهُمَ العربية ولا  ،جميع أدلة الأحكام الشَّر

قوف على هذه الألفاظ يتَأتى التعامل معهمَ بحثاً واستنباطاً للِأحكام إلا بعَْد الو 
وكيفية دلالتها على الأحكام ومعرفة ما فيها مِن حقيقة ومَجاز وعموم وخصوص 

ومِن هنا  ،وأمْر ونهْي وإطلاق وتقييد ومنطوق ومفهوم وغيْْها مِن المباحث اللغوية
ص الأصوليّون قِسْمًَ كبيْاً لهِذا الغرض  .(1)خصر

 أهمية البحث:
و في ذاته محتوٍ على بل ه ،القواعد الأصوليّة اللغويةلمََّ كان العامّ أحد هذه 

فقد اختصرت لضرورة قصر البحث على  ،، كُلّ مسألة تعَُدّ قاعدةً مسائل شترى
وكان ، تبَاركَ وتعالى صدري للِبحث فيهالله  فقدْ شَرح موضوع تعارض العمومين،

 (.التعارض بين عمومينالبحث تحت عنوان: )

 خطة البحث:
 مباحث؛ دراسة البحث أن يقسم على ثلاثةضت واقت

                                                           

هـ( تحقيق:الدكتور 552عبد الحميد )ت:بن  محمد -ينظر: بذْل النظر في الأصول، للأسمندي (1)
والمحصول، ، 13ص / :م1992هـ/1412، 1محمد زكي عبد البر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط

الحسن التيمي الرازي الملقب بفخر الدين )ت: بن  عمربن  محمدالله  أبي عبد -للرازي
، 3ط ،تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، بيْوتهـ(، دراسة و 606

 .1/55 م: 1997هـ /  1418
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فقد تناولتُ فيه المعنى اللغوي والاصطلاحي لمفردات  المبحث الأولأما 
 فقسمته على مطلبين كلٌ منهمَ على مفردة وهمَ التعارض والعام. ،البحث

، وكيفية الترجيح ثتُ عن حالات التعارض بين عموميندتح والمبحث الثاني
 .مطلبين، فكان على بينها

 بينّتُ القاعدة في دفع تعارض العمومين. والمبحث الثالث

 وبينّتُ فيها أهم مصادر البحث. الخاتمةثم 

 وأخيْاً ذكرتُ قائمة المصادر التي اعتمدتها في بحثي.

 الباحث
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 المبحث الأول

 معنى التعارض والعام لغةً واصطلاحا

 المطلب الأول

 معنى التعارض
 التعارض لغةً واصطلاحا الأول: فرعال

 .(1)التعارض لغة: التقابل والتمَنع والتدافع

 .(2)واصطلاحاً: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهمَ الآخر

ذهب جمهور الأصوليين من غيْ الحنفية إلى أن التعارض لا يقع بين و 
 دليلين قطعيين اتفاقا، سواء كانا عقليين أو نقليين، وكذلك الترجيح لا يجوز في

 .(3)الأدلة اليقينية

إلى أنه لا يشترط في التعارض تساوي الدليلين قوة، ويثبت  وا أيضاوذهب
 (4)التعارض في دليلين قطعيين

                                                           

قاسم الأنصاري، أبي عبد الله، التونسي بن  محمد -للرصاع ،ينظر: شرح حدود ابن عرفة (1)
 .465هـ: ص/1350، 1هـ(، المكتبة العلمية، بيْوت، ط894المالكي )ت: 

بن  أبى عليبن  أبي الحسن علي ،سيف الدين -ول الأحكام، للآمدي ينظر: الأحكام في أص (2)
، والمستصفى في 240/  4 :م1996هـ / 1416 ،هـ( دار الفكر، بيْوت631محمد الشافعي ) ت: 

بيْوت،  ،دار المعرفة هـ( 505محمد)ت: بن  محمدبن  أبي حامد محمد –علم الأصول، للغزالي 
 .394: ص / 2ط

بن  عليبن  محمد -الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكانيينظر: إرشاد  (3)
دار الكتاب العربي،  ،هـ(، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية1250اليمني )ت: الله  عبدبن  محمد

 .275، 274ص/  :م1999هـ/ 1419، 1دمشق،ط
البخاري المكي  محمود الحسينى الحنفى،بن  محمد أمين -أميْ بادشاه ،ينظر: تيسيْ التحرير (4)

 مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، ،هـ( تصحيح محمد بخيت المطيعى972)ت: 
 .137، 136/  3م: 1932هـ / 1351
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 :أقسام التعارض الفرع الثاني:

 أقسام التعارض أربعة:

 تعارض عام مع عام -1

  تعارض خاص مع خاص -2

 التعارض بين عام وخاص -3
   (1)الآخر من وجه وأخص من وجهالتعارض بين نصين أحدهمَ أعم من  -4

  

                                                           

محمد، ابن فرحون، برهان الدين )ت: بن  عليبن  إبراهيم -لليعمري ،تبصرة الحكامينظر:  (1)
، وشرح 250/  2م: 1986هـ / 1406، 1القاهرة، طهـ(، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، 799

صلاح الدين ابن حسن الحنبلى )ت: بن  يونسبن  منصور -منتهى الرادات، للبهوتي
 .392/ 3م: 1993هـ / 1414 ،1هـ(، عالم الكتب، بيْوت،ط1051



  
 2022أكتوبر  -الأربعون العدد  مجلة الشريعة والقانون 32 

 المطلب الثاني

 معنى العام
 .(1)وهو الشامل لأفراد عديدين،خلاف الخاص :العام لغة :الفرع الأول

 .(2)عَوَام :والجَمْع ،ومنه العامة خلاف الخاصة

 .(3)) عَمّ الجمَعة بالعطية ( أيْ؛ شَمِلهم :ويقال

 ..على سبيل الشمول فهو العامّ وكُلّ ما يتَناول أفراداً متفِقة الحدود 

كُلّ ما صحّ الاستثناء منه مِمَر لا حصْر فيه فهو عامّ للِزوم  :وبعبارة أخرى
 (4)تنَاوُله للِمستثنى

العام اصطلاحاً: لفظ وضع وضعًا واحدًا لكثيْ غيْ محصور الفرع الثاني: 
نه بأوضاع، مستغرق جميع ما يصلح له، فقوله: )وضعًا واحدًا( يخرج المشترك؛ لكو 

ولكثيْ يخرج ما يوضع لكثيْ، كزيد وعمرو، وقوله: )غيْ محصور( يخرج أسمَء 
العدد فإن المائة مثلا وضعت وضعًا واحدًا لكثيْ، وهو مستغرق جميع ما يصلح له 
لكن الكثيْ محصور، وقوله: )مستغرق جميع ما يصلح له( الجمع المنكر، نحو: رأيت 

مرئي له؛ وهو إما عام بصفته، ومعناه كالرجال، وإما رجالًا؛ لأن جميع الرجال غيْ 
 .(5)عام بمعناه فقط، كالرهط والقوم

                                                           

علي ابن القاضي بن  محمد -ينظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للفاروقي (1)
هـ( تقديم وإشراف ومراجعة: د. 1158محمّد صابر الحنفي التهانوي )ت: بعد بن  حامدمحمد 

م: 1996هـ/ 1،1416ط،بيْوت ،رفيق العجم، تحقيق: د. علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون
 .2/629م: 1981هـ /1401والمعجم الوسيط لمجموعة من العلمَء، دار الفكر،بيْوت  ،2/1236

هـ( دار  770علي المقري الفيومي )ت بن  محمّدبن  أحمد -للرافعي ،يْينظر: المصباح المن (2)
 2/430م: 1977هـ/1397، 1الفكر، بيْوت،ط

هـ( تحقيق: محمود 660 :عبد القادر)تبن  أبي بكربن  محمد-للرازي ،ينظر: مختار الصحاح (3)
 .480م: ص /1995هـ /1415مكتبة ناشرون،بيْوت، ،خاطر

هـ(،تحقيق: 1094)ت:  موسى الحسيني القريميبن  أبي البقاء أيوب -للكفوي،ينظر: الكليات (4)
 .600م: ص/1999هـ/1419عدنان درويش، مؤسسة الرسالة، بيْوت،

هـ(، تحقيق: زكريا عميْات، 793عمر ) ت:بن  مسعود -للتفتازاني ،ينظر: التلويح على التوضيح (5)
═ 
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 وعند الأصوليين له ثلاثة تعريفات:

 .(1)كلام مستغرقِ لجِميع ما يصَلح له -1
 .(2)اللفظ الواحد الدّالّ مِن جهة واحدة على شيئيْن فصاعدا -2
 (3)مستغرقِ جميع ما يصَلح لهلفْظ وُضِع وضعاً واحداً لكِثيٍْ غيْْ محصور  -3

                                                      
═ 

أبي الحسن  -والتعريفات، للجرجاني ،1/57م: 1996هـ/1416دار الكتب العلمية، بيْوت، 
دبن  على يِّد مُحَمر  ،تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي ،هـ(816على)ت: بن  السر

 .145م: ص/1985هـ/1405، 1بيْوت ط
هـ(، 436علي الطيب أبو الحسين البصَْري المعتزلي )ت: بن  محمد -للبصري ،ينظر: المعتمد (1)

 .1/189م: 1983هـ/ 1403، 1بيْوت، ط –دار الكتب العلمية  تحقيق: خليل الميس،
 .2/32 المستصفى، للغزالي: (2)
 .57 ،1/56التلويح، للتفتازاني:  (3)
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 المبحث الثاني

 وكيفية الترجيححالات التعارض 

 المطلب الأول

 حالات التعارض بين عمومين
 له أربع حالات: عمومينالتعارض بين 

أن يمكن الجمع بينهمَ بحيث يحمل كل منهمَ على حال لا يناقض الآخر فيها  - 1
 .(1)فيجب الجمع

ٹ ڤ ڤ ڤ ): ()مثال ذلك: قوله تعالى لنبيه 

(ڤڦ
(ک ک ک گ گ)وقوله:  (2)

الآية الأولى  والجمع بينهمَ أنّ  (3)
والآية الثانية (، ) يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول

تعالى لا يملكها الرسول الله  يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد
() (4)ولا غيْه. 

 المسلم أنّ : المشَّك عىفادّ  بمشَّك، العسكر بعض جاء إذا ما: هِ صورِ  ومن
 :روايتان ففيه ،المسلم وأنكر نه،أمّ 

 .الأمان عدم الأصل لأن ؛الأمان إنكار في المسلم قول القول: إحداهما

 الباحة، بيقين إلا الحظر الدماء في الأصل لأن المشَّك، قول القول :والثانية
 . فيها هنا الشك وقع وقد

                                                           

  2/217 شرح التلويح، للتفتازاني: (1)
 .52سورة الشورى: من الآية/ (2)
 .56سورة القصص: من الآية/ (3)
أبي إسحاق  ،إبراهيمبن  محمدبن  أحمد -للثعلبيينظر: الكشف والبيان عن تفسيْ القرآن،  (4)

 ،عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظيْ الساعديبن  هـ( تحقيق: المام أبي محمد427)ت: 
بن  حسن ،، وحاشية العطار1/119م:  2002، هـ / 1422 ،1ط،دار إحياء التراث العربي، بيْوت

 .1/22العلمية، بيْوت: هـ(، دار الكتب 1250محمود الشافعي )ت: بن  محمد
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 .(1)ترجيحا منهمَ، صدقه على الحال يدل من قول القول أن: ثالثة رواية وفيه

 فإن لم يمكن الجمع، فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. - 2

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  )  مثال ذلك: قوله تعالى في الصيام:

(گگ
التخييْ بين الطعام والصيام مع ترجيح الصيام، وقوله  فهذه الآية تفيد (2)

(ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ)تعالى: 
تفيد تعيين الصيام أداء في حق غيْ  (3)

المريض والمسافر، وقضاءً في حقهمَ، لكنها متأخرة عن الأولى، فتكون ناسخة لها 
 .(5)الثابت في الصحيح وغيْه (4)الأكوعبن  كمَ يدل على ذلك حديث سلمة

 () ولأنه (6)النهي عن زيارة القبور فقد نسخه الأمر بها ومن ذلك
                                                           

السَلامي، البغدادي، ثم  ،رجببن  أحمدبن  زين الدين عبد الرحمن -القواعد، لابن رجب  (1)
 .335ص/ :بيْوت ،دار الكتب العلمية ،هـ(795الدمشقي، الحنبلي )ت: 

 .184سورة البقرة: من الآية/ (2)
 .185سورة البقرة: من الآية/  (3)
سنان الأكوع، الأسلمي: صحابي، من الذين بايعوا تحت الشجرة، غزا مع بن  عمروبن  سلمة (4)

هـ( ينظر: الاستيعاب في 74سبع غزوات، منها الحديبيّة وخيبر وحنين)ت: النبي 
تحقيق علي  ،هـ( 463عبد البر )ت: بن  عبداللهبن  أبي عمر يوسف -معرفة الأصحاب، للنمري

، وأسُْد الغابة في معرفة الصحابة، لابن 2/639: 1ط بيْوت، ،دار الجيل ،محمد البجاوي
أبي الكرم محمد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثيْ )ت: بن  أبي الحسن علي -الجزري

عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية،  -هـ(، تحقيق: علي محمد معوض 630
 .2/517م:  1994هـ / 1415،: 1بيْوت،ط

وَعَلَى الرذِينَ  الْأكَْوَعِ عَنْ سَلمََةَ قاَلَ لمََر نزَلَتَْ ﴿بن  زِيدَ مَوْلَى سَلمََةَ "عَنْ يَ  :روى البخاري (5)
كاَنَ مَنْ أرََادَ أنَْ يفُْطِرَ وَيفَْتَدِيَ حَترى نزَلَتَْ الْآيةَُ الرتِي بعَْدَهَا يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِيٍن﴾ 

هـ(، 256اسمَعيل)ت: بن  أبو عبدالله محمد -المختصر، البخاريفنََسَخَتهَْا" الجامع الصحيح 
م، باب من شهد 1987هـ / 1407، 3تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثيْ ، بيْوت، ط

 .(4507) ، برقم6/25منكم الشهر فليصمه: 
هـ(، تحقيق: محمد فؤاد 261:النيسابوري )ت الحجاجبن  أبو الحسين مسلم -وصحيح مسلم

وَعَلَى الرذِينَ يطُِيقُونهَُ  بيْوت، باب بيََانِ نسَْخِ قوَْلهِِ تعََالَى ﴿ ،دار إحياء التراث ،الباقيعبد 
 .(2741)، برقم 3/154 :فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِيٍن﴾

-باب استئذان النبى  ،رواه مسلم« نهََيْتُكُمْ عَنْ زِياَرةَِ القُْبُورِ فزَوُرُوهَا(:» قوله ) (6)
═ 
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لامَُ عَليَْكُمْ دَارَ قوَْمٍ مُؤمِْنِيَن وَأتَاَكمُْ » : ويقول الموتى لزيارة البقيع إلى يخرج كان السر
لوُنَ وَإنِرا إنِْ شَاءَ  لأهَْلِ بقَِيعِ بِكُمْ لاحَِقُونَ اللرهُمر اغْفِرْ الله  مَا توُعَدُونَ غَدًا مُؤجَر

 .(1)«الغَْرقْدَِ 

 وكانت للنساء، وتكره روالتذكّ للاعتبار للرجال القبور زيارة تندبوعليه 
 .(2)نسخت ثم عنها، منهياً  زيارتها

ومنه ما ورد في نكاح المتعة حيث حرمه الجمهور بحجة النسخ وأباحه 
 .(3)المامية ولم يقُروا الأحاديث التي وردت في ذلك

 لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.فإن  - 3

وسئل  (4)«أَ يتَوَض ىحت لِّ يص فلا هُ ذكَرَ  مَسر  مَن» :مثال ذلك: قوله 

                                                      
═ 

-  عن بريدة الأسلمي  (5228، برقم )6/82عز وجل فى زيارة قبر أمه: ربه
(.) 

 (.( عن عائشة )2299) ، برقم3/63باب ما يقال عند زيارة القبور:  ،صحيح مسلم (1)
هـ( 728عبد الحليم الحراني) ت: بن  تقي الدين أحمد -ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية  (2)

قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّيف، بن  محمدبن  تحقيق: عبد الرحمن
، والفقه السلامي وأدلته، للدكتور وهبه الزحيلي 27/376 :م1995هـ/1416، 1المدينة النبوية، ط

 .2/1570م: 1997هـ/ 1417نشَّ دار الفكر، دمشق،
فأتانا رسول الأكوع قالا كنا في جيش بن  وسلمةالله  عبدبن  "عن جابر :روى البخاري (3)

( فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا وقال ابن أبي ذئب )الله  رسول
( أيما رجل وامرأة )الله  الأكوع عن أبيه عن رسولبن  سلمةبن  حدثني إياس

توافقا فعشَّة ما بينهمَ ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فمَ أدري أشيء كان 
 ،( أنه منسوخ"وبينه علي عن النبي )الله  للناس عامة قال أبو عبدلنا خاصة أم 

 (.5117برقم ) ،7/13( عن نكاح المتعة آخرا: )الله  باب نهي رسول
 هـ(، تحقيق: بشار عواد معروف،279عيسى )ت:بن  أبي عيسى محمد -الجامع الكبيْ، للترمذي (4)

( عن بسرة بنت 82برقم ) ،1/139م: 1998هـ/1418، 1ط ،دار إحياء الغرب السلامي، بيْوت
أحمد بن  أبي القاسم سليمَن -صفوان، قال الترمذي: حسن صحيح، والمعجم الكبيْ، للطبراني

هـ 1403، 2حمدي السلفي، نشَّ مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط :هـ(، تحقيق360أيوب )ت:
 رجاله رجال الصحيح. :1/245 :الزوائد قال الهيثمي في مجمع (511، برقم )24/200م: 1983/
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()  :لَا »عن الرجل يمس ذكره؛ أعليه الوضوء؟ قال َ  ةٌ عَ ضْ بَ  وَ ا هُ  إَّر
فيْجح الأول؛ لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقاً، ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل  ،(1)«كنْ مِ 

 عن الأصل، ففيه زيادة علم.

 أنه الآخر وادعى ابنه اللقيط أن أحدهمَ عىادّ  إذا هذا وعلىومن أمثلته: 
 فبينة الرق يدعي والآخر الحرية يدعي لأنه ابنه؛ أنه ادعى للذي يقضى عبده

 الآخر وأقام الحرة هذه من ابنه أنه البينة أحدهمَ أقام لو وكذلك أقوى الحرية
 .(2)والحرة الحر ابن فهو الأمة هذه من ابنه أنه البينة

 .(3)فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح - 4

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ) :تعََالَى  مسألة حج النساء فقد قالوذلك كمَ في 

(ڭ ڭ ڭڭ
فمقتضاه أنّ الاستطاعة إذا وٌجدت  ،عام في الرجال والنساء (4)

لَا تسَُافِرْ المَْرْأةَُ ثَ لَاثةََ أيَرامٍ إلِار مَعَ »: ()وجب الحج على الجميع، وقوله 
أما داود  ،ولا ترجيح بين الدليلين ،عامٌ في كلّ سفر فيدخل فيه الحج (5)«ذِي مَحْرمٍَ 
بوجود قرينة ترجح القائل  :فقالوا، وأما الجمهور والباقلاني فقد توقفا (6)الظاهري

                                                           

محمد محيي :هـ(، تحقيق275الأشعث )ت:بن  أبي داود سليمَن-سنن أبي داود، للسجستاني (1)
( 182، برقم)1/46بيْوت، باب الرخصة في مس الذكر:  ،نشَّ دار الفكر،الدين عبد الحميد

قال  (8234، برقم)8/330، والطبراني في الكبيْ: 1/260 :صححه الالباني في صحيح أبي داود
 رجاله موثقون. :1/244الهيثمي في مجمع الزوائد: 

هـ(،  578أحمد )ت: بن  مسعودبن  أبي بكر علاء الدين –للكاساني  ،ينظر: بدائع الصنائع (2)
 .6/254م: 2001هـ /1421بيْوت،  ،تحقيق: محمد ياسين درويش، نشَّ مؤسسة التاريخ العربي

 .2/401، وحاشية العطار: 2/33ينظر: كشف الأسرار، لعلاء الدين البخاري:  (3)
 .97سورة آل عمران: من الآية/ (4)
(،وصحيح مسلم، باب سفر المرأة مع 1862، برقم )3/19صحيح البخاري، باب حج النساء:  (5)

 .(( عن ابن عباس )3336، برقم )4/104محرم: 
هاني)الاصبهاني( إمام أهل الظاهر، أخذ العلم عن خلف الاصفبن  عليبن  هو: داود (6)

هـ(. 270راهويه، وأبي ثور وكان زاهداً متقللاً، ألف في فضائل المام الشافعي)ت: بن  إسحاق
 ،هـ( 476 :يوسف)تبن  عليبن  أبي إسحاق إبراهيم -ينظر: طبقات الفقهاء، للشيْازي

، وسيْ أعلام 92م: ص/ 1970هـ/1389 ،1تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيْوت، ط
═ 
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الله  لاَ تََنَْعُوا إمَِاءَ »: بذهابهن ولو بدون محرم وهو قوله 
 . (1)«الله مَسَاجِدَ 

 شَرط المْحرم أنَ على الحَدِيث أصَْحَاب وفقهاء وَأصَْحَابه حنيفَة أبَوُ بِهِ  احْتج"
 ولياليها، أيَرام ثَ لَاثةَ مسيْةَ مَكرة وَبيَن بيَنهَا كَانتَ إذِا المَْرْأةَ على الحَْج وجوب فِي 

 فِي  يدْخل لم الحَْج: قلت فإَِن. وَالْأعَْمَش وَالثروْري البْصَْرِيّ  وَالحْسن النرخعِيّ  قاَلَ  وَبِه
 الوَْاجِبةَ، غيْ الْأسَْفَار على مَحْمُول وَأنَه ، النربِي عَنهُ  نهى الرذِي السّفر
 .(2)"سفر كل فِي  عَام النرهْي: قلت النرهْي؟ هَذَا فِي  يدْخل فلََا  فرض، وَالحْج

 
  

                                                      
═ 

شعيب  :هـ( تحقيق748أحمد )ت: بن  أبي عبدالله شمس الدين محمد -النبلاء، للذهبي
 .13/97م: 1993هـ/1413، 9نشَّ مؤسسة الرسالة، بيْوت، ط،الأرناؤوط

 (.( عن ابن عمر)900، برقم )2/5صحيح البخاري، باب شهود النساء صلاة الجمعة:  (1)
 .126/ 7القاري شرح صحيح البخاري عمدة  (2)
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 المطلب الثاني

 الترجيح بينن صِيَغ العموم المتعارضة
أذكر ،اختلف الأصوليّون في حصْر حالات الترجيح بيْن صيغ العموم المتعارضة

 حالات: أربعمنها 

صاً  :الحالة الأولى ص والآخَر غيْ  ،أنْ يَكون أحدهما عامّاً مخصَّ  ..مخصَّ

عف إليه ص لعِدم تطَرَُّق الضر العامّ  ويرجّح ،فالترجيح للِعامّ الذي لم يخصر
ص  .(1)الذي خُصِّ

 على (2)المكروهة الأوقات في الصلاة عن النهي حديث ترجيح :أمثلته ومن
ارتَهَُا أَ »: () قوله  (3)«ذكََرهََا نْ يصَُلِّيهََا إذَِامَنْ نسَِىَ صَلاةًَ أوَْ ناَمَ عَنهَْا فكََفر

 ..سبب والآخَر لم يَردِ على ،أنْ يَكون أحدهما وَرَد على سبب :الحالة الثانية

 ..فالذي وَردَ على غيْْ سبب مختلفَ في عمومه

ا يتأتى بالنسبة إلى ذلك  :الزركشيوقال  ومِن المعلوم أنّ هذا الترجيح إَّر
يْن فلا ،السبب  .(4)وأمّا بالنسبة إلى سائر الأفراد المندرجِة تحْت العامر

محتجّاً بأنّ الخلاف في عموم الوارد على  ؛ولم يوافِقه الشوكاني في ذلك
 .(5)سبب هو كائن في سائر الأفراد

 :- -عليه فقد قال الحقالله  ومن أمثلته: ما ورد في أكل ما لم يسمّ 

(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)
الله  إنِر » :مع قولهِ  (6)

                                                           

 .463وإرشاد الفحول: / 2/463المحصول، للِرازي:  ينظر: (1)
بْحِ حَترى » :روى مسلم (2) لاةَِ بعَْدَ الصُّ مْسُ وَعَنِ الصر لاةَِ بعَْدَ العَْصْرِ حَترى تغَْربَُ الشر نهََى عَنِ الصر

مْسُ    .(1957) ، برقم2/206، باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها: «تطَلْعَُ الشر
( عن 1600برقم ) ،2/142باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها:  ،صحيح مسلم (3)

 (.أنس )
 .165/ 6 البحر المحيط، للزركشي: (4)
 .2/269ينظر: إرشاد الفحول، للشوكاني:  (5)
 .121سورة الأنعام: من الآية/ (6)
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تِي ثَ لَاثةًَ: الخَْطأََ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا أكُرْهُِوا عَليَهِْ   .(1)«تجََاوَزَ عَنْ أمُر

 نسق في تعالى قوله عليه ويدلّ  ؛الناسي دون للِعامد خطابفمَ ورد في الآية 

 غيْْ  نسيانه حال الناسي ولأنّ  ،للِناسي صفةً  ذلك وليس ،(ڈ ڈ) التلاوة
 (2)بالتسمية مُكَلرف

 ..أنْ يَكون أحدهما عامّاً مِن وجْه عن الآخَر ويَنقص عنه مِن وجْه :الحالة الثالثة

 .أنْ يوجَد كُلّ واحد منهمَ مع الآخَر وبدُونه :وضابِط الأعمّ والأخصّ مِن وجْه

ووُجِد الثاني في المملوكات  ،وقد وُجِد الأول في الأختيْن الحُررتيَْن بدون الملِكْ
فهُمََ ـ حينئذٍ ـ كلُّ  ،واجتمََعَا معاً في الأختيْن المملوكتيَْن  ،الأجنبيّات بدُون الخوة

ولا رجحان لأحدهمَ على  ،واحد منهمَ أعََمّ مِن الآخَر مِن وجْه وأخََصّ مِن وجْه
 ..بل مِن خارج ،الآخَر مِن هذا الوجه

فالمشهور مِن المذاهب  :نكاح الأختيْن بملِكْ اليمينولذِا اختلفَ العلمَء في 
 .(3)وقيل بالتوقف ،الباحة :وقيل ،التحريم

)إذا تعََارضَ المحَُرِّم والمبيح رجح  :المعَبرر عنها بقاعدة وهذه الحالة هي
  (4)المحَُرِّم(

                                                           

بن  فيه يزيد :6/250 :( قال الهيثمي في المجمع1430، برقم )2/97رواه الطبراني في الكبيْ:  (1)
( قال الذهبي في 2801، برقم )2/216المستدرك: ربيعة الرحبي وهو ضعيف، والحاكم في 

 على شرط البخاري ومسلم. :تعليقه
هـ( 370علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )ت: بن  ينظر: أحكام القرآن، للِجصّاص، أحمد (2)

 ،3/10م: 1994هـ/1415 ،1ط،تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيْوت
هـ(،  671)ت: أبي بكربن  أحمدبن  للقرطبي أبي عبدالله محمد ،م القرآنوالجامع لأحكا

 .7/50م: 1952هـ/1372، 2القاهرة، ط،دار الشعب تحقيق أحمد عبد الحليم البردوني،
هـ( 374خلف )ت: بن  أبي الوليد سليمَن -ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي (3)

، 749م: ص/1987هـ/1407، 1الغرب السلامي، بيْوت، طتحقيق: عبد المجيد تركي، دار 
دار  ،هـ(،483أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )ت: بن  أحمدبن  محمد -والمبسوط، للسرخسي

 .4/201 :م1993هـ/1414بدون طبعة،  ،بيْوت ،المعرفة
ـ(، ه684إدريس )ت: بن  أبي العباس شهاب الدين أحمد -ينظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي (4)

═ 
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والآخَر أنْ يَكون في أحدهما ما يقتضي التعليل في صيغة التعميم  :الحالة الرابعة
 ..ليس فيه اقتضاء التعليل

ح العامّ الذي وَردَ فيه ما يقتضي التعليل لأنّ التعليل في صيغة العموم  ؛فيُْجَر
إنهّ نصّ يَمتنع  :ولذِا قال بعضهم ..مِن أقَوَى الدلالات على ظهور قصْد التعميم

 .(1)تخصيصه

نَ النربِيُّ  ()أنّ النبي " وهوومثاله: تكفين الميْت  كفُِّ
()  ٌ(2)"فِي ثَ لَاثةَِ أثَوَْابِ سُحُولٍ كرُسُْفٍ ليَْسَ فِيهَا قمَِيصٌ وَلَا عِمََمَة، 

نُوهُ فِي ثوَْبيَْنِ وَلَا » :ولكن لما مات أحد الحجاج بعرفة قال اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وكَفَِّ
رُوا رأَسَْهُ فَإِنر  فكونه لم يخُمّر متعلق  (3)«يبَْعَثهُُ يوَْمَ القِْيَامَةِ مُلبَِّيًاالله  تحَُنِّطوُهُ وَلَا تخَُمِّ

 (4)بعلة كونه حاجاً ملبياً 

                                                      
═ 

م:  1973هـ /  1393، 1تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الطباعة الفنية المتحدة، القاهرة، ط
  .149 ،148وينظر أيضاً: المستصفى، للغزالي: ص/ ،بتصرف 422 ،421ص/

 338 ،3/337للطوفي:  ،وشرح مختصر الروضة بتصرف، 1196 ،2/1195البرهان، للجويني:  (1)
 (.( عن عائشة )1271، برقم )2/77بغيْ قميص:صحيح البخاري، باب الكفن  (2)
 (.( عن ابن عباس )1266، برقم )2/76صحيح البخاري، باب الحنوط للميت:  (3)
 .2/231ينظر: الحكام، للِآمدي:  (4)
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 المبحث الثالث
 القاعدة في دفنع تعَارُض العمومينن 

 ،القاعدة في دفعْ تعَارضُ العموميْن هي ذاتها في دفعْ التعارض بيْن الدليليْن 
أولاً كونهم توسّعوا فيها واختلفوا عن باقي  وسنذكر ما أورده الحنفية في كتبهم

 :ويمكن إجمَلها بالخطوات الآتية المذاهب،

فإنْ  ..إذا تعَارضَ دليلان متساويان في القوة فإمّا أنْ يعُلَم تاريخهمَ أوْ لا
م منهمَ  .كان منسوخاً والمتأخر ناسخا :عُلِم تاريخ المتقدِّ

 ؛ويعُمَل بالراجح دون المرجوح ،أمَكَن كان الترجيح إنْ  :وإنْ لم يعُلمَ تاريخهمَ
 .لأنّ ترَكْ الراجح خلاف المعقول والجمَع

فإنْ أمَكَن الجَمْع  ..فإمّا أنْ يُمكِن الجَمْع بينْهمَ أو لا :وإذا لم يُمكِن الترجيح
 .للِضرورة ؛جُمِع بقَدْر المكان :بينْهمَ

ون الآخَر ترجيح بِلا لأنّ العمل بأحدهمَ د ؛تسَاقطَاَ :وإنْ لم يُمكِن الجَمْع
ح   .مُرجَِّ

رباً  :وإذا تسَاقطَاَ فإذا كان التعارض بيْن  :فحينئذٍ يرُجَْع إلى ما دُونهَمَ مُرتَ
وإذا كان بيْن الخبرينْ فالمصيْ إلى أقوال  ،الآيتيْن فالمصيْ إلى خبر الواحد

 (1)الصحابة أو القياس

م تكَون الق ولا يصار إلى  ،الآتيةاعدة في دفعْ التعارض وفقْ المراحل ومِمَر تقََدر
ق السابقة  :المرحلة التالية إلا بعَْد عدم تحََقُّ

 .النسخ -1
                                                           

هـ(، تحقيق: إبراهيم 747مسعود البخاري)ت:بن  عبيدالله -التنقيح مع التلويح، للمحبوبي (1)
وكشف الأسرار شرح أصول  ،2/217 هـ:1356، 1المحمودية، الأزهر، طالمختارأحمد، المطبعة 

هـ( دار 730محمد الحنفي )ت: بن  أحمدبن  عبد العزيز -البزدوي، لعلاء الدين البخاري
أبي العياش عبد العلي -وفواتح الرحموت، للكّنوي ،88 ،2/87الكتاب السلاميين، بيْوت: 

تحقيق: عبدالله محمود محمد، دار الكتب العلمية، هـ( 1225نظام الدين محمد )ت: بن  محمد
 .190 ،2/189م: 2002هـ/1423، 1بيْوت،ط
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 .الترجيح -2

 .الجَمْع -3

 .التساقط -4

ربا -5  .الرجوع إلى ما دُونهمَ مِن الأدلة مُرتَ

فقدْ  ؛الحنفيةوهذه القاعدة وفقْ المراحل المذكورة ليست مُسَلرمةً عند جميع 
حينمَ نهََجَا نهْج غيْْ الحنفية في دفعْ  (2)والسمندي (1)كالسمرقندي :رأيَنَْا مَن خالفَ

 (3)التعارض

 :دفْع التعارض عند غيْ الحنفية

 :والقاعدة في دفعْ التعارض عند غيْْ الحنفية مبنيةّ على مرحلتيْن 

 .إمكان الجَمْع بيْن الدليليْن المتعارضيْن  :الأولى

 .عدم إمكان الجَمْع بينْهمَ :الثانية

فذهب الكثرة مِن الأصولييّن إلى أنره  :أمّا الأولى وهي إمكان الجَمْع بينْهمَ
إذا أمَكَن الجَمْع بيْن العامّيْن المتعارضيْن تأويلاً أو تخصيصاً فإنره يتَعينر العمل بكُلّ 

                                                           

أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي: فقيه، من كبار الحنفية، بن  أحمدبن  هو: محمد (1)
ينظر:  .هـ(539أقام في حلب، واشتهر بكتابه ) تحفة الفقهاء ( و)ميزان الأصول( )ت: 

الله  نصربن  محمدبن  أبي محمد عبد القادر -الجواهر المضية في طبقات الحنفية، للقرشي
، والفَْوَائِد 2/6كراتشي:  ،هـ( ميْ محمد كتب خانه775القرشي، محيي الدين الحنفي )ت: 

د -البهية، للكنوي  .158هـ(، دار المعرفة، بيْوت: ص/1304المولوي)ت: بن  عبد الحىبن  مُحَمر
له )بذل النظر(  ،الحسين الأسمندي السمرقنديبن  عبد الحميدبن  هو: أبو الفتح محمد (2)

، والفوائد البهية، 2/74ينظر: الجواهر المضية، للقرشي:  .هـ(552و)مختلف الرواية( )ت: 
 .176للكنوي: ص/

بكر علاء الدين شمس النظر أبو  -ينظر: ميزان الأصول في نتائج العقول، للسمرقندي (3)
هـ(، حققه وعلق عليه: الدكتور محمد زكي عبد  539أحمد السمرقندي )ت: بن  محمد

وبذْل النظر، للأسمندي:  689م: ص / 1984هـ / 1404، 1البر،مطابع الدوحة الحديثة، قطر، ط
 .258ص /
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(1)ترَكْ أحدهمَ والعمل بالآخَر لأنّ العمل بهمَ أوَْلى مِن ؛واحد منهمَ ولو مِن وجْه
 

هَدَاءِ  بِخَيِْْ  أخُْبِرُكُمْ  ألَاَ» :()قوله  :مثاله  أنَْ  قبَْلَ  بِشَهَادَتهِِ  يأَتِْي  يالرذِ  الشُّ
 يسُْتحَْلفَُ، وَلاَ الررجُلُ  يحَْلفَِ  حَترى ثمُر يفَْشُو الكَْذِبُ  » :()وقوله  (2)«يسُْألَهََا
اهِدُ  وَيشَْهَدَ   .(3)«يسُْتشَْهَدُ  وَلاَ الشر

د الأولُ صفةَ خيْْ الشهود وهي الشهادة  ،فظاهِر النرصّيْن التعارضُ حينمَ حَدر
د الثاني صفةَ شّر الشهود بنفَْس الصفة ،قبَْل أنْ يسُتشهَد  ..وحَدر

يْن  ؛ولذِا ذهب العلمَء إلى التأويل لدِفعْ هذا التعارض  ،جَمْعاً بيْن النرصر
 ..وهروباً مِن إهمَل أحدهمَ وإعمَل الآخَر

ويعُمَل بالثاني في حقوق  ،تعالىالله  يعُمَل بالأول في حقوق :فمنهم مَن قال
 .(4)العباد

الأول محمول على ما إذا شَهِد ولم يعَلمَ صاحِب الحقّ أنّ له  :ومنهم مَن قال
ود له إلى حقّه والثاني محمول ليَِصِل المشه ؛فإنّ الأول شَهِد وإنْ لم يسُتشهَد ؛شاهداً 

فلا يجَوز للِشاهد أنْ يبدأ بالشهادة قبَْل أنْ  ،على ما إذا علِم أنّ له الحقّ بشهادة
 .(5)يسُتشهَد

                                                           

 .258وبذْل النظر، للأسمندي: ص / ،2/450المحصول، للرازي: ينظر:  (1)
هُودِ:  (2) خالد الجهني بن  ( عن زيد4591ْ، برقم )5/132صحيح مسلم، باب بيََانِ خَيِْْ الشُّ

(). 
الخطاب بن  ( عن عمر2165، برقم )4/35سنن الترمذي، باب ما جاء في لزوم الجمَعة:  (3)

 .قال الترمذي حسن صحيح ، 
بن  عبد القويبن  سليمَن -للطوفي ،وشرح مختصر الروضة ،2/450 المحصول، للرازي:ينظر:  (4)

، 1عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيْوت، طبن  الله هـ(، تحقيق: عبد716)ت:  الكريم
 .733 ،3/732م:  1987هـ /  1407

عبد بن  محمدبن  أبي المظفر، منصور -ينظر: قواطع الأدلة في الأصول، لابن السمعاني (5)
هـ(، تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسمَعيل الشافعي، 489الجبار ابن أحمد المروزى )ت: 

وينظر أيضاً: التعارض  ،بتصرف 198 ،2/197م: 1999هـ/1418، 1دار الكتب العلمية، بيْوت، ط
دار الكتب العلمية، بيْوت،  ،عبد اللطيف عبد الله -والترجيح بين الأدلة الشَّعية، للبرزنجي

 175 ،174م: ص /1993هـ/ 1413، 1ط
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وفي  ،أنّ معنى الشاهد في الحديث الأول من يشهد بالصدق :ومنهم من قال
 (1)«ثمُر يفَْشُو الكَْذِبُ  »الحديث الثاني من يشهد بالكذب بدليل قوله 

يَامَ قبَْ » :()قوله  :ومثاله أيضاً  لَ الفَْجْرِ فلَاَ مَنْ لمَْ يجُْمِعِ الصِّ
 :كان يدَْخل على بعض أزواجه فيقول ()مع ما رُوِي أنهّ  (2)«صِيَامَ لهَ

 .(3)«إِنيِّ إذَِنْ صَائِم» :وفي رواية «إِنيِّ صَائمِ»: " قال"لاَ:فإنْ قالوا «هَلْ مِنْ غِذَاء »

يْن  الأول يَمنع الصيام إذا لم تنَعقد النِّيرة قبَْل  :فالتعارض ظاهِر بيْن النرصر
زه بعَْد ذلك ،الفجر وحَمَلوا الثاني  ،ولذِا حَمَلوا الأول على صيام الفرض ،والثاني يجُوِّ

 (4)النفل على صيام

ر الجَمْع بيْن العامّيْن  ماً كون فإمّا أنْ يَ  :المتعارضَيْن فإذا تعََذر أحدهمَ متقدِّ
 ..وإمّا أنْ يجُْهَل التاريخ ،، وإمّا أنْ يتَقارنَاعلى الآخَر

 :ثلاثة هأحوالف

ر الآخَر :الأوُلى م أحدهما وتأخُّ  ..أنْ يعُلمَ تقََدُّ

م منسوخاً  ر ناسخاً والمتقدِّ سواء كانا معلومَيْن أو  ،وحينئذٍ يكَون المتأخِّ
م قابلاً للِنسخ ؛مظنونيَْن   ..هذا إذا كان المتقدِّ

فإنْ كانا معلومَيْن تسَاقطَاَ ووجب الرجوع إلى  :أمّا إذا لم يقَْبَل النسخ
 .(5)فيُعمَل بالأقوى ،وإنْ كانا مظنونيَْن طلب الترجيح بينْهمَ ،غيْْهمَ

                                                           

هـ(، تحقيق: محمد 321محمد )ت: بن  أبي جعفر أحمد-ينظر: شرح معاني الآثار، للطحاوي  (1)
 باب الشهادة للرجل. 4/150 :م1979هـ /1،1399بيْوت، ط،النجار، نشَّ دار الكتب العلمية

( عن حفصة 730، برقم )2/100سنن الترمذي، باَبُ مَا جَاءَ لاَ صِياَمَ لمَِنْ لمَْ يعَْزمِْ مِنَ اللريلِْ:  (2)
(قال الترمذي ،): .حديث صحيح 

( عن 2770، برقم )3/158صحيح مسلم، باب جَوَازِ صَوْمِ النرافِلةَِ بِنِيرةٍ مِنَ النرهَارِ قبَلَْ الزروَالِ:  (3)
 (.عائشة )

 .175والتعارض والترجيح، للبرزنجي: ص / ،3/227 البهاج، للسبكي: :ينظر (4)
بهادر)ت: بن  عبداللهبن  أبي عبدالله محمد-ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (5)

 .8/157: هـ1413هـ( المكتب السلامي، بيْوت، 794
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 ..أنْ يعُلمَ مقارَنتهما معاً  :الثانية

فيتَساقطان ويتُركَ العمل بهمَ ويرُجَع إلى وحينئذٍ إمّا أنْ يكَوناُ معلومَيْن 
 .(1)وإمّا أنْ يكَونا مظنونيَْن فيُعمَل بالأقوى منهمَ ترجيحا ،غيْْهمَ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) :قوله تعالى :مثاله

(ڀ ڀ
 ..(3)(ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ) :مع قوله تعالى (2)

 ،أشَهُر وعَشَّْاً فالآية الأوُلى تقتضي وجوب اعتداد المتوفىر عنها زوْجها أربعة 
والآية الثانية معارضِة لها حينمَ جَعَلتَ عِدّة الحامل  ،حاملاً كانت أم غيْْ حامِل

 .توُُفيِّ عنهْا زوْجها أم لا ،بوضْع حَمْلها

رة في النزول عن الأوُلى فكانت ناسخةً لها في هذا  ،وقد ثبت أنّ الثانية متأخِّ
تهُا وضْع حَمْلهاوأنّ الحامل المتوفىر عنهْا زوْ  ،القَدْر  (4)جها عِدر

 ..أنْ يُجهَل تاريخهما :الثالثة

ح أحدهمَ على الآخَر إذا أمَكَن  ..وحينئذٍ يرُجَر

ر الترجيح أصلاً يخَُيْر المكَُلرف  :وقال آخَرون ،قال بعضهم بالتساقط :فإنْ تعََذَّ
 .(5)واختاره السمندي ،في العمل بأيهّمَ شاء

فإنْ عَلِمْنا ،أنْ نبَحث أوّلاً عن تاريخهمَ :الدليليْن  فالأوَْلى عند تعَارُض
م منسوخاً  ر ناسخاً والمتقدِّ ر جَعَلنَْا المتأخِّ م مِن المتأخِّ وإنْ لم نعَلم فإنْ أمَكَن  ،المتقدِّ

م الراجح على المرجوح ؛وإلا رجَعْنَا إلى الترجيح بينْهمَ ،الجَمْع بينْهمَ فعََلنَْا  ،لنِقَُدِّ
تطع ردََدْناهمَ وتسَاقطَاَ وترَكَنَْا العمل بهمَ وانتقَلنَْا إلى غيْْهمَ مِن وإنْ لم نسَ

 ..(6)الأدلة
                                                           

 .259 ،258/ وبذْل النظر، للأسمندي:، 451 ،2/450المحصول، للِرازي: ينظر:  (1)
 . 234سورة البقرة: مِن الآية/  (2)
 .4سورة الطلاق: مِن الآية/  (3)
 .وما بعَْدها 230ينظر مذهب الحنفية في بذْل النظر، للأسمندي: ص / (4)
 258بذْل النظر: ص / (5)
 .365ينظر: المستصفى، للغزالي: ص/ (6)
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 الخاتمة
 .الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

حاولنْا مشارَكة الأصوليّين في بعض مسائل العامّ باحثين ومحققين 
ح  حقّ علمَئنا مُراعِين ،بذلكما هو أوَْلى  ين فيمَ يبدو لناومناقشين ثمُّ مُرجَِّ

 .ومقامهم

 ويمكن أن نستخلص النتائج الآتية من خلال بحثنا:

 من خلال ما قاله أهل اللغة والاصطلاح. والتعارضمعرفة العام  -1
فإنْ عُلمِ  ..إذا تعَارضَ دليلان متساويان في القوة فإمّا أنْ يعُلمَ تاريخهمَ أوْ لا -2

م منهمَ كان  :وإنْ لم يعُلَم تاريخهمَ، كان منسوخاً والمتأخر ناسخا :تاريخ المتقدِّ
لأنّ ترَكْ الراجح خلاف  ؛ويعُمَل بالراجح دون المرجوح ،الترجيح إنْ أمَكَن

 .المعقول والجمَع

ص فالترجيح للِعامّ الذي  أحدإذا كان  -3 صاً والآخَر غيْْ مخصر العامّيْن عامّاً مخصر
ص  .لم يخصر

، ثناء منه مِمَر لا حصْر فيه فهو عامّ للِزوم تنَاوُله للِمستثنىكُلّ ما صحّ الاست -4
 اختلاف العلمَء في العام الذي خصص وبناء الأحكام على أساس ذلك.و 

وما  ،وهو صاحب الفضل أولاً وأخيْاً الله  فمَ وجد من خيْ فمن. ..وأخيْاً 
 وجد غيْ ذلك فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء.

 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.الله  وصلى
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 (1)المصادر والمراجع

هـ( 374خلف )ت: بن  أبي الوليد سليمَن -إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي -1
 م.1987هـ/1407، 1تحقيق: عبد المجيد تركي، دار الغرب السلامي، بيْوت، ط

هـ( 370الجصاص الحنفي )ت: علي أبو بكر الرازي بن  أحمد-أحكام القرآن، للجصاص -2
 .م1994هـ/1415 ،1ط،تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيْوت

عبد البر )ت: بن  عبداللهبن  أبي عمر يوسف -الاستيعاب في معرفة الأصحاب، للنمري -3
 1ط بيْوت، ،دار الجيل ،تحقيق علي محمد البجاوي ،هـ( 463

أبي الكرم محمد بن  أبي الحسن علي -ابة، لابن الجزريأسد الغابة في معرفة الصح -4
عادل  -هـ(، تحقيق: علي محمد معوض 630الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثيْ )ت: 

 م 1994هـ / 1415،: 1أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيْوت، ط

بن  علي أبىبن  أبي الحسن علي ،سيف الدين -الأحكام في أصول الأحكام،للآمدي  -5
 .م1996هـ / 1416 ،هـ( دار الفكر، بيْوت631محمد الشافعي ) ت: 

بن  محمدبن  عليبن  محمد -إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني -6
دار الكتاب العربي،  ،هـ(، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية1250اليمني )ت: الله  عبد

 م.1999هـ/ 1419، 1دمشق،ط

بهادر)ت: بن  عبداللهبن  أبي عبدالله محمد-في أصول الفقه، للزركشي البحر المحيط -7
 هـ.1413هـ( المكتب السلامي،بيْوت 794

 ،(هـ 578: ت) أحمدبن  مسعودبن  الدين علاء بكر أبي – للكاساني ،الصنائع بدائع -8
 .م2001/ هـ1421 بيْوت، ،العربي التاريخ مؤسسة نشَّ درويش، ياسين محمد: تحقيق

هـ( تحقيق:الدكتور 552عبد الحميد )ت:بن  محمد -النظر في الأصول، للأسمنديبذْل  -9
 م.1992هـ/1412، 1محمد زكي عبد البر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط

بن  عليبن  إبراهيم -تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لليعمري -10
مكتبة الكليات الأزهرية، هـ(، الناشر: 799محمد، ابن فرحون، برهان الدين )ت: 

 م.1986هـ / 1406، 1القاهرة، ط

                                                           

 حسب الحروف الألفبائية. (1)
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دار الكتب  ،عبد اللطيف عبد الله -التعارض والترجيح بين الأدلة الشَّعية، للبرزنجي -11
 م.1993هـ/ 1413، 1العلمية، بيْوت، ط

دبن  أبي الحسن على -التعريفات، للجرجاني -12 يِّد مُحَمر تحقيق:  ،هـ(816على)ت: بن  السر
 م.1985هـ/1405، 1بيْوت ط ،الأبياري، دار الكتاب العربيإبراهيم 

عمر بن  مسعود -التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، للتفتازاني -13
 م.1996هـ/1416هـ(، تحقيق: زكريا عميْات، دار الكتب العلمية، بيْوت، 793)ت:

هـ(، تحقيق: إبراهيم 747مسعود البخاري)ت:بن  عبيدالله -التنقيح مع التلويح، للمحبوبي -14
 هـ.1356، 1المختارأحمد، المطبعة المحمودية، الأزهر، ط

محمود الحسينى الحنفى، البخاري المكي بن  محمد أمين -أميْ بادشاه ،تيسيْ التحرير -15
هـ( تصحيح محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية سابقًا، مطبعة مصطفى 972)ت: 

 م.1932هـ / 1351 ة،البابي الحلبي وأولاده، القاهر 

هـ(، تحقيق: بشار عواد 279عيسى )ت:بن  أبي عيسى محمد -الجامع الصحيح، للترمذي -16
 م.1998هـ/1418، 1ط ،دار إحياء الغرب السلامي، بيْوت معروف،

هـ(، تحقيق: 256اسمَعيل)ت: بن  أبو عبدالله محمد -الجامع الصحيح المختصر، البخاري -17
 م.1987هـ / 1407، 3كثيْ ، بيْوت، ط د. مصطفى ديب البغا، دار ابن

 ،(هـ 671:ت) بكر أبيبن  أحمدبن  محمد عبدالله أبو- القرطبي،القرآن لأحكام الجامع -18
 .م1952/هـ1372 ،2ط القاهرة،،الشعب دار البردوني، الحليم عبد أحمد تحقيق

بن  محمدبن  أبي محمد عبد القادر -الجواهر المضية في طبقات الحنفية، للقرشي -19
 كراتشي. ،هـ( ميْ محمد كتب خانه775القرشي، محيي الدين الحنفي )ت: الله  نصر

بن  محمدبن  حسن -حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، للعطار -20
 هـ(، دار الكتب العلمية، بيْوت.1250محمود الشافعي )ت: 

بن  منصور -ات، للبهوتيدقائق أولي النهى لشَّح المنتهى المعروف بشَّح منتهى الراد -21
هـ(، عالم الكتب، 1051إدريس البهوتى الحنبلى )ت: بن  صلاح الدين ابن حسنبن  يونس

 م.1993هـ / 1414 ،1بيْوت،ط

محمد :هـ(، تحقيق275الأشعث )ت:بن  أبي داود سليمَن-سنن أبي داود، للسجستاني -22
 بيْوت. ،نشَّ دار الفكر،محيي الدين عبد الحميد
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هـ(، 684إدريس )ت: بن  أبي العباس شهاب الدين أحمد -ل، للقرافيشرح تنقيح الفصو  -23
 م. 1973هـ /  1393، 1تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الطباعة الفنية المتحدة، القاهرة، ط

هـ(، تحقيق: 716)ت:  الكريمبن  عبد القويبن  سليمَن -للطوفي ،شرح مختصر الروضة -24
 م. 1987هـ /  1407، 1سالة، بيْوت، طعبد المحسن التركي، مؤسسة الر بن  الله عبد

هـ(، تحقيق: محمد 321محمد )ت: بن  أبي جعفر أحمد-شرح معاني الآثار، للطحاوي  -25
 م.1979هـ /1،1399بيْوت، ط،النجار، نشَّ دار الكتب العلمية

هـ(، تحقيق: محمد 261:النيسابوري )ت الحجاجبن  أبو الحسين مسلم -صحيح مسلم -26
باب بيَاَنِ نسَْخِ قوَْلهِِ تعََالَى  3/154( 2741بيْوت ) ،حياء التراثدار إ  ،فؤاد عبد الباقي

 ٌَوَعَلَى الرذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْية  ِِبِقَوْله ُهْرَ فلَيَْصُمْه  .فمََنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشر

 .م1997/ هـ1417الفكر،دمشق، دار نشَّ الزحيلي وهبه للدكتور وأدلته، السلامي الفقه -27

د -البهية، للكنوي الفَْوَائِد -28 هـ(، دار المعرفة، 1304المولوي)ت: بن  عبد الحىبن  مُحَمر
 بيْوت.

نظام الدين محمد )ت: بن  أبي العياش عبد العلي محمد-فواتح الرحموت، للّكنوي -29
 م.2002هـ/1423، 1هـ( تحقيق: عبدالله محمود محمد، دار الكتب العلمية، بيْوت،ط1225

عبد الجبار بن  محمدبن  أبي المظفر، منصور - الأصول، لابن السمعانيقواطع الأدلة في -30
هـ(، تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسمَعيل الشافعي، 489ابن أحمد المروزى )ت: 

 م.1999هـ/1418، 1دار الكتب العلمية، بيْوت، ط

 البغدادي، السَلامي، ،رجببن  أحمدبن  الرحمن عبد الدين زين - رجب لابن القواعد، -31
 .بيْوت ،العلمية الكتب دار ،(هـ795: ت) الحنبلي الدمشقي، ثم

بن  أحمدبن  عبد العزيز -كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعلاء الدين البخاري -32
 هـ( دار الكتاب السلاميين، بيْوت.730محمد الحنفي )ت: 

حاق )ت: أبي إس ،إبراهيمبن  محمدبن  أحمد -الكشف والبيان عن تفسيْ القرآن، للثعلبي -33
 ،عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظيْ الساعديبن  هـ( تحقيق: المام أبي محمد427

 م. 2002، هـ / 1422 ،1ط،دار إحياء التراث العربي، بيْوت

هـ(،تحقيق: 1094)ت:  موسى الحسيني القريميبن  أبي البقاء أيوب -للكفوي،الكليات -34
 م.1999هـ/1419بيْوت،عدنان درويش، مؤسسة الرسالة، 
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 ،،(هـ483: ت) السرخسي الأئمة شمس سهل أبيبن  أحمدبن  محمد -للسرخسي المبسوط، -35
 .م1993/هـ1414 طبعة، بدون ،بيْوت ،المعرفة دار

: ت) الحراني تيميةبن  الحليم عبدبن  أحمد العباس أبو -تيمية ابن فتاوى مجموع -36
 .هـ1995/هـ1416المنورة، المدينة الشَّيف، المصحف لطباعة فهد الملك مجمع،(هـ728

الحسين التيمي الرازي بن  الحسنبن  عمربن  محمدالله  أبي عبد -المحصول، للرازي -37
هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر 606الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت: 

 م. 1997هـ /  1418، 3ط ،فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، بيْوت

هـ( تحقيق: محمود 660 :عبد القادر)تبن  أبي بكربن  محمد-للرازي ،مختار الصحاح -38
 م.1995هـ /1415مكتبة ناشرون،بيْوت، ،خاطر

عبدالله الحاكم بن  أبي عبدالله محمد-المستدرك على الصحيحين، للنيسابوري -39
 .1بيْوت، ط،هـ(، تحقيق:مصطفى عبد القادر عطا، نشَّ دار الكتب العلمية405)ت:

 هـ( 505محمد)ت: بن  محمدبن  أبي حامد محمد –م الأصول، للغزالي المستصفى في عل -40
 .2بيْوت، ط ،دار المعرفة

علي المقري بن  محمّدبن  أحمد -المصباح المنيْ في غريب الشَّح الكبيْ، للرافعي -41
 م.1977هـ/1397، 1هـ( دار الفكر، بيْوت،ط 770الفيومي )ت 

الطيب أبو الحسين البَصْري المعتزلي علي بن  محمد -المعتمد في أصول الفقه، للبصري -42
 م.1983هـ/ 1403، 1بيْوت، ط –هـ(، تحقيق: خليل الميس، دار الكتب العلمية 436)ت: 

حمدي  :هـ(، تحقيق360أحمد أيوب )ت:بن  أبي القاسم سليمَن -المعجم الكبيْ، للطبراني -43
 م.1983هـ /1403، 2السلفي، نشَّ مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط

المعجم الوسيط لمجموعة من العلمَء)إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر  -44
 م.1981هـ /1401دار الفكر،بيْوت  ،ـ محمد النجار(

علي ابن القاضي بن  محمد -موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للفاروقي -45
م وإشراف هـ( تقدي1158محمّد صابر الحنفي التهانوي )ت: بعد بن  محمد حامد

 ،ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون
 م.1996هـ/ 1،1416ط،بيْوت

بن  علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد -ميزان الأصول في نتائج العقول، للسمرقندي -46
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مطابع  البر، هـ(، حققه وعلق عليه: الدكتور محمد زكي عبد 539أحمد السمرقندي )ت: 
 م. 1984هـ / 1404، 1وحة الحديثة، قطر، طالد

 ،الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق المام ابن عرفة الوافية )شرح حدود ابن عرفة( -47
هـ(، المكتبة 894قاسم الأنصاري، أبي عبد الله، التونسي المالكي )ت: بن  محمد -للرصاع

 .هـ1350، 1العلمية، بيْوت، ط
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